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 الستونو التاسع خلاصة الدرس 

ن التخصيص والنسخ ال  دوران بي 

 الخاصّ والعامّ من ناحية تأري    خ
ّ
فإمّا أن يكونا معلومي التأري    خ، أو   صدورهما لا يخلوان من خمس حالات:  إن

يعلم تقارنهما مجهولي التأري    خ، أو أحدهما مجهولا والآخر معلوما، هذه ثلاث صور. ثمّ المعلوم تأريخهما: إمّا أن  

ر العامّ؛ فتكون الصور خمسا: 
ّ
م العامّ، أو يعلم تأخ

ّ
  عرفا، أو يعلم تقد

م النسخ فيهما. ؛ إذا كانا معلومي التأري    خ مع العلم بتقارنهما عرفا : الصورة الأول
ّ
ه لا مجال لتوه

ّ
 فإن

م العامّ  الصورة الثانية:  
ّ
:  إذا كانا معلومي التاري    خ مع تقد ن  فهذه على صورتي 

ي حمله على التخصيص .  1 
ه لا إشكال حينئذ فن

ّ
أن يكون ورود الخاصّ قبل وقت العمل بالعامّ. والظاهر أن

ي 
 الأول فيه التخصيص، كما سيأت 

ّ
 النسخ لا يكون قبل وقت العمل بالمنسوخ كما قيل، وإمّا لأن

ّ
بغي  كلام، إمّا لأن

ي الصورة الآتية. 
 فن

2  .  
ّ
ي أن

ي وقع فيها الكلام فن
أن يكون وروده بعد وقت العمل بالعامّ. وهذه الصورة هي أشكل الصور، وهي الت 

ي 
م حينئذ فن

ّ
ي بعض الحالات؟ ومع الجواز يتكل

الخاصّ يجب أن يكون ناسخا، أو يجوز أن يكون مخصّصا ولو فن

 الحمل على التخصيص
ّ
ي الحمل؟   أو الحمل على النسخ؟  هو الأول،  أن

فنقول: الأقرب إل الصواب   فأيّهما أرجح فن

  هو الحمل على التخصيص. 

 

 

 

  : ي
وتن  لمشاهدة الدروس يمكنكم مراجعة الموقع الالكي 
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